
 

International Journal of Cultural and Religious Studies  

 المجلة الدولية للدراسات الثقافية والدينية

ISSN: 2752-9894 

DOI: 10.32996/ijcrs 

Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/ijcrs 

   
 

 

49 | P a g e  

 

 عقد الاستئمان في الشريعة الإسلامية 

 
 أفغانستان. –محمد حيات منيب ، استاذ مساعد، بكلية الشريعة قسم التفسير والحديث جامعة بروان، محافظة بروان 

 أفغانستان –قسم الفقه والقانون، جامعة بروان، محافظة بروان  عةیالشر  ةیالدکتور خواجه محمود راشد، استاذ مساعد، بکل

 أفغانستان –قسم الفقه والقانون، جامعة بروان، محافظة بروان  عةیالشر  ةیاستاذ مساعد، بکل رزاد،یلعل محمد ش

 

 2العدد:                        4المجلد:                   10/11/2024البحث:  نشرتاريخ                20/10/2024تاريخ استلام البحث: 

 الملخص:

يهدف هذا البحث إعطاء القارئ تصويراً شاملاً عن عقد الأمان من حيث مشروعيته وأركانه وشروطه وأنواعه وأحكامه، فقد حاول 

 -والترجيح، متتبعاً المنهج الكيفي )التوصيفيالباحث دراسة آراء العلماء في هذه القضية، وإتجاهاتهم، وأدلتهم، مع المقارنة 

النصوص الشرعية ثم ثانياً كيفية استدلال العلماء من النصوص حول الموضوع، ولذلک تأتي أهمية  -التحليلي( حيث بين أولاً 

بعض  یعل هذا البحث كمحاولة لبيان هذه الأحکام في الشريعة الإسلامية والضوابط التي وضعها الشارع الحکيم مع تطبيقات

الفقه الإسلامي يحمل أسسًا علمية ثابثة تمکنه من تنظيم  أنالنماذج المعاصرة. وأهم النتائج المُستخلصلة من هذا التحقيق: 

ما يتماشي مع روح التشريع  هایالشرع فيزيد إل یالعلاقات الدولية؛ حيث يستخدم القوانين والأحکام الدولية ثم يعرضها عل

أي فرد الأمان من الأعداء  طلبلعدالة والصفح. وأن الأمان هو عقد يفيد ترك القتال مع المحاربين. وإذا الإسلامي من السعة وا

بأي وجه من الوجوه. وکما يعطي قائد المسلمين الأمان لعدد من الناس  هیالمحاربين وقُبل منه؛ فإنه آمن، لا يجوز الإعتداء عل

نو من جهة  اا أفرادًا معدودين. وأن عقد الأمان من جهة المستأمنين عقد غير ملزم وأمغير محدد، يمكن للأفراد المسلمين أن يؤم ِّ

أهل دار الإسلام بحيث  یهذا العقد آثار أهمها: حقوق المستأمن عل یالقول الأصح، ويترتب عل یالمؤم ن المسلم فهو مُلزم عل

 وجائب متعلقة بالمسلمين والدولة الإسلامية. هیأن عل أن بعضها تتعلق بالحکومة الإسلامية وبعضها منوط بأفراد المجتمع، کما

 

 .الاستئمان، الأمان الخاص، الأمان العام، الموادعة وعقد الأمان.الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The aim of the current study is to give the reader a comprehensive perception of the security contract in terms of 

its legitimacy pillars conditions types and provisions.  It was attempted to discover the attitudes of scholars on 

this issue by presenting their trends and evidences with comparison and weighting. Qualitative approach was 

considered to reach this goal. First explained secondly the sharia texts and how scholars infer from the texts about 

the subject. Therefore the importance of this research comes as an attempt to clarify these rulings in Islamic sharia 

and the controls set by the Al-hakim lawgiver with applications to some contemporary standards the most 
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important results obtained through this investigation are that Islamic jurisprudence has solid scientific foundation 

that can codify international relations. It benefits from the rules and rulings issued by international rulings. Then 

presents them to sharia law and adds to them what is consistent with the spirit of Islamic legislation. Such as 

wideness justice and forgiveness. Safety is a contract that indicates abandonment of fighting with warriors. If any 

of the enemy combatants asks for safety and it is accepted it is safe and it is not permissible to attack it in any 

way. Just as the imam provides security for an unspecified group, Individual Muslims are able to secure a limited 

number of fighters. And the contract of security from the side of the trustworthy is a non-binding contract but 

from the side of the Muslim believer, it is binding, according to the more correct opinion, and this contract results 

in effects, the most important of which are the rights of the person entrusted over the people of Dar al-Islam, 

such that some of them relate to the Islamic government and some of them are entrusted to the individuals in 

society, as well as the aspect related to Muslims and the Islamic state. 
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 المقدمة 

غْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِّكَ الحمد لله الذي قال في محکم کتابه:  هِّ ثُمَّ أبَلِّْ ى يسَْمَعَ كلَاَمَ اللَّ رهُْ حَتَّ ينَ اسْتَجَاركََ فَأَجِّ نَ الْمُشرِّْكِّ هُمْ قَوْمٌ لاَ يعَْلَمُونَ{ )التوبة،  }وَإِّنْ أحََدٌ مِّ أنََّ ( 6بِّ

دَةٌ، يَسْعَى بِّهَا أدَْنَاهُ »والصلوة على رسوله القائل:  ينَ وَاحِّ مِّ مَّةُ المُسْلِّ   (.9/97هـ، 1422، )البخاري« مْ ذِّ

وَأَوْفُوا بِّالْعَهْدِّ حياتهم حيث قال تعإلی: }شؤون أوجب الله تعإلی في کتابه العزيز الوفاء بالعهود والإلتزام بالمواثيق تحقيقا للعدالة بين الناس في أما بعد: 

 (.34{ )الإسراء، إِّنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً

 وجه الدلالة: 

الناس،  د يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه مما يلتزمه المرأ باختياره؛ فالوفاء بالعهد خلق عظيم يطالب به المسلم مع أخيه المسلم وغيره منإن العه

قًا  أرَْبعٌَ »والنبي صلي الله علیه وسلم عد  الغدر )وهو ترك الوفاء بالعهد( من أكبر الكبائر وجعل نقض العهد علامة النفاق، حيث قال:  يهِّ كَانَ مُنَافِّ مَنْ كُنَّ فِّ

نَ خَ  ِّفَاقِّ حَتَّى يَدَعَهَا: إِّذَا اؤْتُمِّ نَ الن  يهِّ خَصْلَةٌ مِّ نْهُنَّ كَانَتْ فِّ يهِّ خَصْلَةٌ مِّ ثَ كذََبَ، وَإِّذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِّذَا خَاصَمَ فَجَرَ خَالِّصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِّ ، البخاري)« انَ، وَإِّذَا حَدَّ

 فهذا الحديث يدل علی تحريم الغدر في العهود بعد إعطاء الأمان وعدم الوفاء بالعهود.  (1/16، هـ1422

 أهمية البحث

النمو الحضاري في المعاملات، إن لعهد الأمان أهمية كبيرة في مجال علاقات المسلمين بغيرهم، كما له دور مهم في انتشار الإسلام ودعوة الناس إلیه، و

وغير ذلك من جلب المصالح ودفع المفاسد، كما يقتضيه العرف العالمي ويقبله نتيجة لکثرة الاتصال بين الدول والأفراد في هذا العصر عن طريق الأمان 

 العقل السليم.

 أهداف البحث 

  .التعرف علی ماهية الأمان وبيان حقيقته في الشريعة الإسلامية -1

 براز شمولية الشريعة وصلاحية تطبيقها في کل عصر ومکان. إ -2

 .بيان آراء علماء القدامي والمعاصرين حول عقد الأمان وآثار المترتبة علیه -3

 مشکلة البحث

الاجتماعية والسياسية، لاسيما حکامه وکيفية تطبيق هذا العقد، أمر لابد منه في الحياة ألا شک أن العلم بموقف العلماء قديما وحديثا عن مفهوم الأمان و

 .الإسلامية متأثر عن آراء الفقهية ةلأن واقع الأم ؛في العصر الحاضر

 البحث ةأسئل

 في الشريعة الإسلامية؟ : ما هو عقد الاستئمانالسؤال الأصلي

 الأسئلة الفرعية:

 ما هو مفهوم عقد الأمان وموضوعه عند الفقهاء الإسلام؟ -1

 وشروطه ؟ماهو أركان عهد الأمان  -2

 ما هو مصاديق الأمان؟ -3

 المرتبة علی عقد الأمان؟ الآثارما هو  -4
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 الإسلامية بوجه كاف، أم لا؟ غيرهل يعالج عقد الأمان المعروف في شريعة الإسلامية مشکلة التعامل التي تکون غالبا بين الناس مع الدول  -5

  الجهود السابقة في الموضوع

قديمًا حيث بينوا مسائله في باب الأمان تحت كتاب الجهاد كما هو مشهور و معلوم عند أهل  ءني به الفقهاإن مسألة الأمان من المسائل التي اعت

مجملها واستنبطوا ما سكتت النصوص عنه مسترشدين بعلل الأحكام ومقاصدها  وفسرواالفن، وحديثا حيث بحثوا في آثار مستقلة، فجمعوا مسائله، 

فر لظا "المعاهدة والاستئمان في الشريعة والقانون الدولي"أمنين في الشريعة الإسلامية" لعبد الكريم زيدان، واحكام الذميين والمستمثل كتاب: "

القانون والعلاقات الدولية في الاسلام" لصبحي المحمصاني، و"عقد الأمان في الشريعة الاسلامية" لسعد بن سعيد بن عواض خضر سليمان، و"

هـ. وهو بحث طويل و وافر جمع مسائله من كتب المذاهب كله. وامتاز بحثي هذا باختصاره وشموله 1405عام  القحطاني لنيل درجة الدكتوراة

 .لجوانب المسألة قدر المستطاع وبيان بعض مصاديقه المعاصرة

 منهج البحث

السابقين والمعاصرين من الفقهاء آراء الشرعية واتبع الباحث المنهج التحليل الوصفي من خلال مراجعة الكتب في هذا المقال، وذلک بدراسة نصوص 

 .حول الموضوع، ثم قام بالتحليل والتسهيل والاختصار والاستنتاج منه

 هيكلة البحث

والمبحث  يشتمل المقال علی مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة. المبحث الأول في بيان حقيقة الأمان وشرعيته، والمبحث الثاني في أركان الأمان وشروطه،

 مانه ومكانه، والمبحث الرابع في صفة الأمان وآثاره، وفي الخاتمة أشار إلی النتائج الحاصلة من البحث.ز لثالث في أنواع الأمان وا

وفي هذا المبحث بيان لمفهوم الاستئمان لغتًا واصطلاحًا وأدلة مشروعيته من الكتاب والسنة ثم استخراج حقيقة الاستئمان وشرعيته: أول: المبحث ال

 الحكم التكليفي من خلال النصوص. 

 المطلب الأول مفهوم الاستئمان

، استفعل( هنا تدل علی الطلب) : مصدر لفعل استأمن يستأمن فهو من باب استفعل يستفعل استفعالا، المزيد علی الثلاثي وسينالاستئمان لغة -1

ن (. فالاستئما13/22هـ، 1414 ابن منظور،، أي طلب منهم النصر) لسان العرب،مهوقواستنصر الرجل ة، المغفر منه أي أطلب  ،اللهر استغفافي  كما في 

بفتح الهمزة « أمن»ن. ولأماامنه ب لن المصدر المجرد، أي طمق مشتد، یزلمن المصدر الأك لن؛ وذلأمن امق مشتو ه، وستأمنهل ایقان لأماب الط

من باب علم يعلم، وللفعل مصادر أخري، و هي أمانا وأمنة، واسم الفاعل منه آمن، ويأتي من باب كرم أمنا، وسكون الميم، مصدر لفعل أمن يأمن 

ن متعديا بنفسه، وأمن منه مثل سلم يكرم، والصفة المشبهة فيه )أمين(. وأصل الأمن: طمأنين النفس وزوال الخوف، يقال: أمن زيد الأسد أمنا فيكو

منهم من خوف( واستأمن آمنه، وزنا، ومعنا، فيكون لازما بمعني أنه لايعدي إلا بالحرف، ويتعدي إلی ثان بالهمزة، فيقال أمنته منه، ومنه قوله تعإلی: )و

(، ومنه المستأمن بكسر الميم، أي طالب الأمان، 1/25،م1999هـ/1420إلیه، أي دخل في أمانه، واستأمنه، أي طلب منه الأمان )الراغب الأصفهانى، 

 (.4/166، م1992هـ/1412، عابدينابن ؛ 13/22هـ، 1414)ابن منظور،  أي من صار مؤامنًاويصح بالفتح بمعني اسم مفعول، والتاء للصيرورة 

لا يعد الأمان في الإسلام بمنزلة تأشيرة الدخول لدولة أو إقليم ليتمكن به الأجنبي من دخول بلاد المسلمين سياحة أو تجارة أو غير  الاستئمان شرعا: -2

بل أحد المسلمين الذين يتمتعون بحق المواطنة في الدولة الإسلامية بضمان شخص بل الإمام أو نائبه أو من قِّ ر وفق أو أکث ذلک، وإنما هي التزام من قِّ

 شروط وضوابط ذکرها الفقهاء.

 ومن أهم التعاريف الفقهية لعقد الاستئمان

 (.8/251هـ ق،  1432ة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله، أو الغرم علیه مع استقراره تحت حكم الإسلام )الطيار، رفع استباح -1

 وماله وعياله وحقوقه الاجتماعية في حيطة حاكمية للدولة الإسلامية )عميدكل عقد تقابلي بين المسلم وغيره بغرض حصول الكافر الأمن علی نفسه  -2

 (. واللجوء المعاصر أقرب إلی الأمان الإسلامي غرضًا ومعنًا.47هـ ش، ص1386زنجاني، 

 الأمان مشروع، دل علی مشروعيته الكتاب والسنة والعقل، وسنبين حسب التإلی:المطلب الثاني مشروعية عقد الأمان: 

غْهُ مَأْمَنَهُ تعإلی: } قال -1 هِّ ثُمَّ أبَلِّْ رهُْ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّ ينَ اسْتَجَاركََ فَأَجِّ نَ الْمُشرِّْكِّ  (6{ )التوبة، وَإِّنْ أحََدٌ مِّ

ففي هذه الحالة، حق  يعني إن استأمنك أحد من المشركين من أعداء هذا الدين، الذين يحاربون الإسلام وأهله، ومن جاء من المشرکين يريدون الإسلام،

، بالمعني الذي يرجو أن يدخل الله به الإسلامعلی المسلم لاسيما إمام المسلمين، ويتحتم علیه أن يؤمنه حتي يتلو علیه کتاب الله، ويدعوه إلی الإسلام. 

نْ دَارِّ الْحَربِّْ إِّلَى دَارِّ الإِّْسْلاَمِّ فِّي»قال ابن كثير:  مَ مِّ نَ  وَالْغَرضَُ أنََّ مَنْ قَدِّ يَةٍ، أوَْ نَحْوِّ ذلَِّكَ مِّ زْ أدََاءِّ رِّسَالَةٍ أوَْ تِّجَارةٍَ، أوَْ طَلَبِّ صُلْحٍ أوَْ مُهَادَنَةٍ أوَْ حَمْلِّ جِّ

دًا فِّي دَارِّ الإِّْسْلاَ يَ أَمَانًا مَا دَامَ مُتَرَد ِّ نَ الإِّْمَامِّ أوَْ نَائِّبِّهِّ أَمَانًا، أُعْطِّ ، فَطَلَبَ مِّ ، وَحَتَّى يَ الأْسَْبَابِّ عَ إِّلَى مَأمَْنِّهِّ وَوَطَنِّهِّ مِّ  (.4/114م، 1999هـ/1420ابن كثير، « )رْجِّ

دَةٌ، يَسْعَى بِّهَا أدَْنَاهُمْ »قال النبي صلي الله علیه وسلم:  -2 ينَ وَاحِّ مِّ ةُ المُسْلِّ مَّ   (.9/97هـ، 1422البخاري، )« ذِّ

همية سماحة الإسلام وإکرامه لجميع أصناف البشر دون تفريق بين الذکور ففي هذا الحديث بيان واضح وصريح علی مشروعية عقد الأمان وأنه يشير إلی أ

  والأناث.
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مْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يدٌَ عَلَى مَنْ »وقال النبي صلي الله علیه وسلم:  -3 يرُ علیهِّ يُجِّ مْ أَدْنَاهُمْ وَ تِّهِّ مَّ مَاؤُهُمْ يسَْعَى بِّذِّ مُونَ تَتَكَافَأُ دِّ وَاهُمْ  الْمُسْلِّ )أبو داود، « سِّ

 (.379 /4م،  2009 -هـ  1430

يدل هذا الحديث، علی أن الاستئمان يصدر من کل مسلم ذکراً کان أو أنثي وأنه يجب علی المؤمنين أن يکونوا متحابين متصافين غير  :وجه الدلالة 

 .ياهممتباغضين ولامتعادين فيما بينهم يسعون جميعاً لمصالحهم الدنيوية والأخروية التي تفيدهم في دينهم ودن

مَنْ دخل دارَ أبي سفيانَ فهو آمِنٌ، ومَنْ أغلقَ علیه داَرَهُ فهو آمِنٌ، ومن دخل المسجدَ فهو آمِنٌ"، قال: فتفرَّق » وقال النبي صلي الله علیه وسلم: -4

 (.4/634م،  2009 -هـ  1430)أبو داود، « الناسُ إلى دُورهم، وإلى المسجدِ 

 .ن لجميع من في مکة من المشرکين ما عدا المستثنين من هذا الأمان کإبن أخطل ونحوهفهذا الحديث أيضاً يدل علی حصول الأم

ِّ عن أبيه نعيم، قال: سمعتُ رسولَ الله »ثبت بالسنة أنه علیه السلام لم يقتل رسل مسيلمة الكذاب  صلَّى -عن سلمةَ بن نُعيمِّ بن مَسعودٍ الأشجعي 

« سيلمةَ: "ما تقُولانِّ أنتُما؟ " قالا: نقولُ كما قال، قال: "أما واللهِّ لولا أنَّ الرُّسلَ لا تُقتَلُ لضربتُ أعناقَكُما"يقول لهما حين قرأ كتابَ مُ  -الله علیه وسلم

 (.4/389م،  2009هـ/ 1430)أبو داود، 

ولم يجيزوا الغدر برُسل العدو وسفرائه؛ وأجمع الفقهاء علی مشروعية الأمان وحماية الرُّسل، وأجازوا للمبعوثين السياسيين أن يدخلوا بلاد المسلمين 

يَّ »قال ابن قدامة:  م ِّ لْمِّ عَلَى أنََّ الذ ِّ جْمَعَ أهَْلُ الْعِّ
دَ علیهِّ  -وَأَ ، وَلاَ إكرَْاهُهُ عَلَى مَا لَمْ يلَْتَزِّمْهُ -إذَا أقََامَ عَلَى مَا عُوهِّ هِّ  «، وَالْمُسْتَأْمَنَ لاَ يجَُوزُ نَقْضُ عَهْدِّ

 (. 9/23م، 1968هـ/1388دسي، ابن قدامة المق)

 :فالحكم التكليفي الذي استنبطه العلماء من النصوص المذکورة تختلف باختلاف الحالات وسنبينها حسب التإلی

يجب حالة الوجوب: إذا طلب الحربي من المسلم الأمان لأجل سماع کلام الله وحقيقة الدين ففي هذه الحالة يجب إعطاء الأمان علی المسلم ولا  الف:

طاء في هذه إعطاء الأمان للحربي إلا في هذه الحالة، علی أنه ينبغي الاحتياط والحذر خيشية أن يتخذ ذريعة لکيد المسلمين. والدليل علی وجوب الإع

(. قال القرطبي: وهذا ما لاخلاف فيه )أبو عبد الله القر  رهُْ حَتَّى يسَْمَعَ كلَامَ اللَّهِّ (، وما جاء من 8/75م، 1964هـ/1384، 2طبي، طالحالة، الأمر في آية )فَأَجِّ

  ( فالظاهر أنه يريد بالجواز المشروعية التي تشتمل الوجوب والجواز.3/108م، 1994هـ/1415، 1ط الجصاص،)« الآية تدل علی الجواز»الجصاص من أن 

  رفي.حالة من يريد الأمان لأداء رسالة او تجارة او تحصيل، فالأمان جايز اذا رأي الإمام فيه مصلحة ظاهرة او باطنة ويسمي هذا بالأمان الع ب:

 .حالة وجود الخوف من الضرر: لايحل الأمان في هذه الحالة کما سنبينه في آثار المرتبة علی عقد الأمان ج:

 : هناک مصدران يعتمد علیهما الأساس التشريعي للحماية الدبلوماسية:الدولي مشروعية الأمان في القانون

وهو الحق الكامن الذي تحتفظ به دائما دولة المواطن والتي تعمل کمراقب لعمل الدولة المضيفة له ومن  المصدر الاول القانون الدولي العام:

سية حق للدولة فقط ودعوی الحماية التي تحرکها الدولة المدعية هي علاقة قانونية بين القواعد المسلم بها في القانون الدولي: أن حماية الديبلوما

  .شخصين أو دولتين

نهج القضاء الدولي منهج القانون العام من كون الحماية الدبلوماسية حقا للدولة ويبدو ذلك جلياً من القرارات الصادرة  المصدر الثاني القضاء الدولي:

حيث قالت محكمة العدل الدولية الدائمة: من المبادئ الرئيسية في القانون الدولي: أن کل دولة لها حق في حماية رعاياها إذا  من المحاكم الدولية

طريق  لحقتهم إضرار نتيجة لما يصدر عن الدول الأخري من أعمال تخالف القانون الدولي وذلک إذا لم يستطيعوا الحصول علی الترضية المناسبة عن

نها في القضائية الداخلية، والدولة إذا تتبني قضية أحد رعاياها وتلجأ في شأنها إلی الطريق الدبلوماسي، أو إلی وسائل القضائية الدولية، فإالوسائل 

 /11/2لمورخ ا( 9/3واقع الأمر إنما تؤکد حقها هي، أي حق الدولة في ان تکفل في أشخاص رعاياها الاحترام اللازم لقواعد قانون الدولي )ظافر خضر، 

2010 ،)216.) 

 في هذا المبحث نبين أرکان الاستئمان ثم شروط کل رکن من أرکانه:المبحث الثاني أرکان الاستئمان وشروطه: 

 مان عقد من عقود الشرعية شأنه کشأن باقي العقود يشتمل علی أركان لابد من تحققها ليتحقق العقد وهذهأال  المطلب الاول أركان عقد الاستئمان:

 الأرکان لها شروط لابد أن تتوفر في الأرکان: 

ن والمستأمن.الرکن الأول: طرفا الأمان: -1  ويشتمل المؤم ِّ

ن: )بکسر الميم علی صيغة اسم الفاعل( وهو الشخص أو الجه  ة التی تقوم بمنح الأمان للحربي أو لغيره.الف: المؤم ِّ

 وفي تحديد مصدر الأمان خلاف بين الفقهاء:

 العلماء مثل الحنفية والشافعية والمالکية والحنابلة قالوا: الأمان من السلطان ومن کل مسلم بالغ عاقل مختار واستدلوا علی ذلک بأدلة الجمهور من

 أهمها ما يلي:

 النص في الآية عام يشمل کل مسلم وليس لخصوص صفة النبوة أو الحاکمية التي کانت عند النبي صلي الله علیه وسلم.  -1

 (.9/94هـ، 1344، 1البيهقي، طصلي الله علیه وسلم أمان ابنته زينب وأم هانئ رضي الله عنهما ) أقر النبي -2

د يکون تحت کان هذا التعامل مع الجهة المعادية معروفاً عند العرب موجوداً في النظام القبيلي ويسمي بالجوار وکان الرجل بمجرد دخوله في جوار أح

عتداء علی المستجير اعتداء علی المجير وقد دخل النبي صلي الله علیه وسلم في جوار المطعم بن عدي )حين رجوعه حمايته وتکون له حصانة وکانت الا

 (. 96 /1م، 1994هـ/1415، 27من الطائف( )ابن قيم الجوزية، ط
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وإلا فلا، قال الدسوقي: فإذا أمن غير وذهب بعض المالکية إلی أن الأمان مصدره السلطان، وأمان غيره موقوف علی إذنه وموافقته، فإن أمضاه صح 

الدسوقي )الإمام إقليما وجب نظر الإمام في ذلک فإن کان صواباً أمضاه وإلا رده وتولي الحکم بنفسه، وذلک؛ لأن تأمين الإقليم من خصائص الإمام 

ي علی کونه إماماً للمسلمين، فالإمام وحده له الحق (. وقالوا إن الخطاب في قوله تعالی للنبي صلي الله علیه وسلم خطاب مبن2/185 المالكي، ب ت،

، 1في أمان غير المسلمين، وأجابوا عن أمان سيدتنا زينب وأم هانئ بأنه کان بإقرار وإجازة النبي صلي الله علیه وسلم )الأصبحي المدني، ط

 (. 3/41م، 1994هـ/1415

ة كثيرة حيث توجد إضافة لما ذكروه شواهد أخري تثبت الحق لأحاد المسلمين في إعطاء من الواضح أن القول الأول هو القول الذي تدعمه أدل الترجيح:

دم جواز الأمان إلا بإذن الأمان، لكن لا شك أن الأحكام الشرعية تتغير باختلاف الزمان والمكان فلوكان القدامي من فقهاء الأمة بين ظهرانينا الیوم، لأفتوا بع

 أمان لآحاد المسلمين لترتب علیه مفاسد منها:ذا فتحنا باب الالسلطان لأنا إ

برات يخشي من اختراقات الأمن والتجسس حيث يمکن أن يکون أحد رعايا الدولة الإسلامية، جاسوساً يعمل لصالح دولة کافر ويسهل دخول عملاء مخا -1

 تلک الدولة ويسهل لهم أخذ معلومات عسکرية. 

الذين يدخلون في بلدها إذا کانوا تابعين لدولة معادية، وإذا دخلوا يکونون تحت مراقبة شدیدة ونحن من کل الدول الیوم تحتفظ علی الرعايا الأجانب  -2

 باب التعامل بالمثل لا يمکن لنا أن نفتح الباب بهذه الطريقة لأن ترک التعامل بالمثل يشير إلی ضعف الدولة ويقلل من هيبتها. 

م، 1986هـ/1406، 2أنه دخل تحت أمان أحد المسلمين وعندئذ لا يبقي للحدود قيمة )الكاساني الحنفي، ط يمکن لأي أحد أن يدخل بلاد المسلمين مدعياً  -3

 ففی العصر الحاضر القول الثاني أقرب إلی الواقع والمصالح الاجماعية.(. 3/82

(. وعرفه الحنابلة بأنه: هو 4/166 ،2م، ط1992هـ/1412عابدين، ابنبأنه: هو من يدخل دار غيره بأمان مسلماً كان أو حربياً ) عرفه الحنفیة: ب:  المستأمن

(. وعرف بأنه: غير المسلمين أو الأجانب عن العصبية الدينية الذين 3/108، 1402البهوتى الحنبلى، ) كافر أبيح له المقام بدار الإسلام من غير التزام بجزية

وعرف أيضاً بأنه: كل شخص ( 94م، ص1982المحمصاني، متع بصفة المقيمين المؤقتين )منحوا أماناً موقتاً يؤهلهم للدخول في دار الإسلام وللت

 (.40زيدان، ب ت، صحقيقي لم يحصل علی الجنسية في الدولة الإسلامية ورخص له دخولها تحت حماية المسلمين بقصد الإقامة المؤقتة )

 أمنون أربعة أصنافوالمست

مان لمطالعة الإسلام والقرآن فإن أسلموا فلا إشكال وإن لم يسلموا أعيدوا لبلادهم آمنين. وإعطاء الأمان لهم وهم الذين يطلبون الأ مستجيرون: -الأول

حْ صَدْرَهُ لِلإِْسْ واجبة علی المسلمين لأن القرآن أمر بالإيجار لهم؛ لأنه يمکن دخولهم في الإسلام، قال تعالی: } هُ أنَْ يهَْدِيهَُ يشَرَْ لاَمِ وَمَنْ يُردِْ أنَْ فَمَنْ يُردِِ اللَّ

مَاءِ{ دُ فِي السَّ قًا حَرَجًا كَأنََّمَا يصََّعَّ هُ يَجْعَلْ صَدْرهَُ ضَي ِ  (.125، الأنعام) يُضِلَّ

 : مثل طلب الأمان لزيارة قريب أو صديق أو طلب دين أو معالجة سقم أو تحصيل علم تجربي أو عقلي وأمثالها. أصحاب الحاجات -الثاني

 : مثل من دخل دار الإسلام بقصد التجارة أو الصناعة أو التحصيل أو غير ذلک. أصحاب الحرف والتجارة -الثالث

: وهم الذين يبعثون بمهام الأمور من کتب ورسائل بين قادة العالم ويتولون أمور بلادهم نيابة عن قادتها ومهام الرُّسل عظيمة فعن الرُّسل -الرابع

 الأمور علی حقائقها ولولا ذلک لانعدم الصلح بين الأمم.  طريقهم تحل المنازعات وتعرف

 هل يعطي الأمان للأسير؟

ولا شک أن هذا التفصيل کان في جيوش القديمة، أما  ،ويعطي الأمان للأسير عند بعض الفقهاء قبل تسليمه إلی السلطان ولا يعطاه إتفاقاً بعد تسليمه

لاد المسلمين الیوم، فيتبع الجندي النظام العسکري الذي يخضع له والأوامر التي توجه له قبل خوضه المعرکة؛ قال ابن قيم: المستأمن: هو الذي يقدم ب

أو غيرها، ومستجيرون حتى يعرض علیهم الإسلام والقرآن، فإن شاءوا خلوا  من غير استيطان لها وهؤلاء أربعة أقسام: رسل وتجار، وطالبو حاجة من زيارة

رآن، فمن دخل فيه وإن شاءوا رجعوا إلى بلادهم، وحكم هؤلاء أن لا يهجروا ولا يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية، وأن يعرض على المستجير منهم الإسلام والق

 (.6/813 م،1997هـ/1418، 1ط الجوزية،ابن قيم فذلك، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحقه به )

على إقليمها، ويقابل مقتضي الأمان بالقانون الدولي ما يسمى بحق الأجنبي في حماية شخصه وماله، فللأجانب حق مقرر بالتمتع بحماية الدولة المقيمين  

ى المعتدى علیه. ويرى الزحيلي أن مقتضى الأمان يحده العرف وعلى الدولة أن تحميهم من الاعتداء، وأن تدفع عنهم الأذى، وأن تعاقب المعتدي، وأن ترع

 (، ومن المنطقي أن يسري الأمان في المال والأهل للحاجة إلیهما، وإلا لم يكن للأمان معنى. 8/5876ب ت، ، 4طالزحيلي، والعادة بحسب كل زمان ومكان )

 : الصيغة: هي عبارة عن الإيجاب والقبول کما أن تلک الصیغة رکن لکل عقود شرعية، منها عقد الأمان. الرکن الثاني صيغة الأمان-2

ن بعبارة صريحة أو کناية ومن أمثلة الصريح: ) -الف أمنتك وأجرتك ولا تخف ولا تفزع ولا بأس علیك أو الإيجاب: أما الإيجاب فهو اللفظ الصادر من المؤم ِّ

 اني أو أنت مجار أو لك عهد الله أو لك ذمة الله(. أنت أمن أو أنت في أم

في الأمان  ومن أمثلة الکناية )أنت علی ما تحب، كن كيف شئت، تعال واسمع الكلام، تعال وانظر( وغيرها من الألفاظ المحتملة للأمان وغيرها ولكنها

 (. 5/87ب ت، ، 2طابن نجيم المصري، أظهر دلالة وأوضح معنیً )

لم ا القبول فهو اللفظ الصادر من المستأمن بعبارة صريحة أو كناية. واكتفي جمهور الفقهاء بمجرد علم المستأمن بالأمان علی أن لا يرده وأم القبول: -ب

 يشترط الإيجاب من طرف المستأمن. 

ر بالقبول ويفهم من کلام محمد بن ولكن الظاهر أن القبول من الصيغة کما نص علیه ابن تيمية رحمه الله؛ غير أنه يکتفي فيه بالسکوت المشع

نُونَ حسن الشيباني أن القبول ليس من الصيغة، بل يکتفي بالإيجاب وحده، حيث قال ما نصه: ) مُونَ أهَْلَ الْحَربِّْ بِّالأْمََانِّ فَهُمْ آمِّ وَإِّذَا نَادَى الْمُسْلِّ
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ِّ لِّسَانٍ نَادَوْهُمْ بِّهِّ  عُوا أصَْوَاتَهُمْ بِّأيَ  يعًا إذَا سَمِّ نُونَ أيَضًْا......  جَمِّ ينَ، فَهُمْ آمِّ مِّ ، وَذلَِّكَ مَعْرُوفٌ لِّلْمُسْلِّ سَانٍ لاَ يَعْرِّفُهُ أهَْلُ الْحَرْبِّ فَأَمَّا إذَا  وَإِّنْ نَادَوْهُمْ بِّلِّ

ينَ بِّحَيثُْ لاَ يَسْمَعُونَ كلَاَمَهُمْ؛ لاَ يثَْبُتُ حُكمُْ الأْمََانِّ لَهُ  مِّ نْ الْمُسْلِّ ( فعدم فهم الحربيين لعبارة المسلمين 1/283م،1971،( )السرخسيمْ كَانُوا بِّالْبُعْدِّ مِّ

 .يدل علی أنهم لم يتحقق منهم القبول

يده ويصح الأمان بکتابة مثل أن يکتب الأمان لحربي وبمراسلة مثل أن يرسل المسلم إلی الحربي بالأمان وبإشارة مفهمة مثل أن يشير المسلم ب

، لَوْ أنََّ أحََدَكُمْ أَ » قال:إلی السماء أو يفتح المصحف فيفهم منها الحربي الأمان فذلک أمان، لما روي عن عمر بن الخطاب  هِّ هِّ إِّلَى وَاللَّ شَارَ بِّأُصْبُعِّ

مَاءِّ إِّلَى مُشرِّْكٍ، فَنَزَلَ إلیهِّ عَلَى ذَلِّكَ فَقَتَلَهُ، لَقَتَلْتُهُ بِّهِّ   (.2/270م، 1982هـ/1403، 1سعيد بن منصور، ط)« السَّ

ا يتبعه في الأمان(  فإذا قال المستأمن وهو ما يثبت فيه حکم العقد والمراد به هنا)عصمة دم المستأمنين وأموالهم وم المعقود علیه: -الركن الثالث -3

من النساء مثل الأم )أمنوني( ولم يزد شيئاً دخل في أمانه من کان في الغالب لا يطلب الأمان لنفسه بل يکون آمنا تبعاً لغيره کالأولاد وأزواجه والأقارب 

أن يطلب الأمان لنفسه ويترک توابعه مع أن القياس يقتضي عدم والجدة والأخوات والعمات والخالات ووجه ذلک أن هذا استحسان إذ يقبح بالإنسان 

 دخولهم في الأمان، فالأمان عند الإطلاق شامل للنفس والأهل والمال.

هناك شروط يتعلق بأطراف أو طرفي العقد وأخری يرتبط بصيغة الأمان وأيضاً شروط ينوط بالمحل، وإلیك بالتفصيل  شروط الاستئمان: -المطلب الثاني

 لتالی:کا

ن: وهو من يعطي الأمان لمن أراده من الکفار الحربيين وقد اشترط له شروط منها ما هو متفق علیه ومنها ما هو مختلف  فيه أما الف: شروط المؤم ِّ

 الشروط المتفق علیه:

ة المترتبة علی الأمان وذلک لسبب فقدانهما : فلا يصح أمان المجنون والطفل غير المميز فإنه لا يصح أمانهما للکفار لعدم معرفتهما للمصلحالعقل -۱

 (.  9/242م، 1968 -هـ 1388، ابن قدامة المقدسيأهلية الأداء ولأن کلامهما غير معتبر شرعاً )

مَّ »وخرج بهذا الشرط الکافر سواء کان حربياً أو ذمياً أو معاهدًا، فإنه لا يصح أمانه لقول النبي صلي الله علیه وسلم:  الإسلام: -۲ دَةٌ، ذِّ ينَ وَاحِّ مِّ ةُ المُسْلِّ

فخص بالذمة المسلمين دون غيرهم؛ ولأن الکافر لا يؤتمن علی الإسلام وأهله من الخيانة والغدر ومما لا ( 9/97هـ، 1422، البخاري)« يَسْعَى بِّهَا أَدْنَاهُمْ 

غير أن الحنفية قد جوزوا تأمين الذمي للحربي إذا أمره به (. 106 /7م، 1986هـ/1406، 2الحنفي، ط الكاسانيتحمد عقباه؛ لأن کفره يحمله علی ذلک )

 (.1/285م، 1993هـ/1414السرخسي، المسلم ويعد من قبيل الوکالة فالمؤم ن في الحقيقة هو المسلم )

، المقدسي ابن قدامةنه کالإقرار)لکونه أکره علی التغلظ به بغير حق فلا يصح أما ؛المکره علی الأمان فإنه لا يصح أمانه ،وخرج بهذا الشرطالإختيار:  -۳

ولأنه في هذه الحالة سينظر في مصلحة نفسه دون غيره من المسلمين، غير أن الفقهاء اختلفوا في صحة أمان الأسير علی  ؛(9/242،م1968هـ/1388

 أقوال:

 ابن قدامةولم يهاجر إلی دار الإسلام وبهذا قال الحنفية)لا يصح أمانه بدار الحرب ومثله التاجر الذي يدخل بدار الحرب والحربي الذي أسلم عندهم الأول: 

( ودليلهم أن الأمان إنما يکون عند الخوف من المؤم ن وهؤلاء هم مقهورون ولأنهم يجهلون حال المسلمين من قوة أو 9/423م،1968هـ/1388، المقدسي

ذريعة فکلما اشتد علیهم طلبوا الأمان من الأسير أو التاجر ويتخلصون  ضعف وعندئذ يخلو الأمان من المصلحة ولأن لو صح أمان هؤلاء لاتخذه الکفار

 (.264 /2هـ، 1322، 1ط ،؛ أبو بكر إلیمني الحنفي1/142م، 1975، 1ط الشيباني،؛ 10/71، م1993هـ/1414 السرخسي،أنفسهم بهذه الطريقة)

 هـ1402البهوتي،؛ 9/242،م1968هـ/1388، المقدسي ابن قدامةالحرب وبه قال الحنابلة )يصح أمانه إذا عقده غير مکره ومثله الأجير والتاجر في دار الثاني: 

دَةٌ، يسَْعَى بِّهَا أَدنَْاهُمْ »(. واستدلوا بحديث 3/105 ق، ينَ وَاحِّ مِّ مَّةُ المُسْلِّ ( فإن الأسير داخل تحت عموم هذا اللفظ لأنه مسلم 9/97هـ، 1422، )البخاري« ذِّ

 مکلف ومختار.

التفريق بين الأسير المحبوس بدار الحرب وبين الأسير المطلق الممنوع من الخروج منها حيث لا يصح من الأول ويصح من الثاني وهذا قول الثالث: 

آمن. هو غير الشافعية، ودليلهم أن الأول مغلوب علی أمره لا يعرف مصلحة الأمان من ضرره ولأن معطي الأمان لا بد أن يکون آمناً وليس الأمر کذلک ف

 (. 2/215م، 1994هـ/1414، ؛ السنيكي6/52م، 1994 -هـ 1415، 1طالشربيني، أما أسير المطلق الممنوع من الخروج من دار الكفر يصح أمانه)

 العبدري،ان خائفاً ): قال الأشهب وابن القاسم من المالکية يصح أمان الأسير إن کان آمناً علی نفسه حين إعطاء الأمان لا إن کالرابع: الفريق بين الحالتين

 (. 3/361 هـ،1398

 «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، يَسْعَى بِهَا أدَنَْاهُمْ »لأنه مغلوب علی أمره حقيقة أو حکماً والمراد بلفظ الحديث ،عدم صحة أمان الأسير ومن في حکمهالراجح:  

 ا اختيار للأسير ومن فى حكمه في مثل هذه الحالة. المسلمون الذين لا يضر أمانهم بدار الإسلام وكان لهم الاختيار ول

 :الشروط المختلف فيه

 :  اختلف العلماء في حکم أمان الصبي المميز علی أقوال:البلوغ -۱

: فهم قالوا لا يصح أمان الصبی الممیز، واستدلوا بأن کلام الصبي غير معتبر شرعاً فلا يعتد به فإذا کان قوله غير معتبر فما يصدر الأول: قول الشافعية

 (. 10/279 ،م1991هـ/1412، 3ط النووي،منه من أمان غير صحيح )شرف 

و حال الصبي الذي يعقل الإسلام ويصفه؛ من أن يکون مأذوناً له في القتال لا يخل -غير محمد وفى رواية وأبي يوسف -: قال الحنفية الثاني: قول الحنفية

العينى، أبو لأن له تصرف دائر بين النفع والضرر، فيملکه الصبي المأذون کالبيع، وإن کان الثاني فلا يصح أمانه ) ؛أو محجوراً عنه، فإن کان الأول صح أمانه

 (. 639 /1ب ت، ، شيخي زاده؛ 7/129،م 2000هـ/  1420، 1ط محمد بدر الدين الحنفى ،
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لأن أهلية الأمان مبنية علی أهلية الإيمان والصبي المميز الذي يعقل الإسلام من أهل الإيمان،  ؛قالوا يصح أمانه الثالث: قول الحنابلة في روایة ومحمد:

؛ 9/242، م1968هـ/1388، المقدسي ابن قدامة؛ 639 /1ب ت، ، زادهشيخي ؛ 106 /7،م1986هـ/1406، 2ط الكاساني الحنفي،فيكون من أهل الأمان كالبالغ )

 (.10/279، م1991هـ/1412، 3ط؛ شرف النووي، 468 /5ب  ت،  السيواسي، المعروف بابن الهمام،

الصاوي المالكي، وعنهم في هذه المسألة ثلاثة آراء: أوله صحيح نافذ وثانيه صحيح موقوف علی إجازة الإمام وثالثه لا يباح أصلا. ) الرابع: قول المالکية:

 (.1/525،م1994هـ/1415، 1ط الأصبحي المدني،؛ 2/287ب ت، 

لصبي قاصر عن معرفة حقيقتها ولا يصح قياس المميز علی ولعل ما ذهب إلیه الشافعية هو الراحج في المسألة؛ لأن الأمان يعتمد المصلحة وإدراک ا

 البالغ للفرق بينهما.

 : هل يجوز أمان المرأة كالرجل؟ أمان المرأة -۲

 فيه قولان: 

ا مَنْ أَمَّنْتِّ »قالوا يصح أمانها واستدلوا بحديث أم هانئ  الأول: قول جمهور الفقهاء: نَّ ( وبحديث 9/161، م2003/هـ 1424، 3، طأبو بكر البيهقي) «قَدْ أمََّ

ينَ »رواه الترمذي  يرُ عَلَى المُسْلِّمِّ "، يَعْنِّي: تُجِّ خُذُ لِّلْقَوْمِّ
 (.4/141م، 1975هـ/1395، 2ط الترمذي،) «إِّنَّ المَرأْةََ لَتَأْ

ولهم فيه ثلاثة أقوال کما فی الصبي المميز الذي سبق آنفاً، واستدلوا  بأنهم فهموا من حديث تأجير أم هانئ توقف أمان المرأة  الثاني: قول المالکية:

ليل أن أم بإذن الإمام کما فی إمضاء أمان أم هانئ، والجواب عنه أن هذا القول من النبي صلی الله علیه وسلم إنما صدر لتأکيد الأمان وتقريره بد

ان عن وقت نئ جائت وتشتکي من أخيها علي  بن أبي طالب فلوکان أمانها غير نافذ لبي نه النبي صلي الله علیه وسلم في وقته إذ لا يجوز تأخير البيها

 (. 1/525،م1994هـ/1415، 1طالأصبحي المدني، الحاجة )

 : اختلف العلماء في صحة أمان العبد علی أقوال:حکم أمان العبد -3

دَةٌ، يسَْعَى بِّهَا أدَْنَاهُمْ »عية والحنابلة: يصح أمان العبد المسلم للحربيين واستدلوا بحديث قال الشاف ينَ وَاحِّ مِّ مَّةُ المُسْلِّ  (.9/97هـ، 1422، )البخاري« ذِّ

تفاقهم وإن کان محجوراً فعند الشيخين لا وقال الحنفية: لا يخلو حال العبد من أن يکون مأذونًا له في القتال أو محجوراً علیه، فإن کان مأذونًا صح أمانه بإ 

 (.7/106 ،م1986هـ/1406، 2ط الكاساني الحنفي،يصح أمانه وقال محمد بصحته )

مْ »والسبب في اختلافهم معارضة العموم للقياس أما العموم فقول النبي صلی الله علیه وسلم:  تِّهِّ مَّ مَاؤُهُمْ، وَيسَْعَى بِّذِّ ابن )« أَدْنَاهُمْ الْمُسْلِّمُونَ تَكاَفَأُ دِّ

فهو يدل علی صحة الأمان من العبد بعمومه وأما معارضة القياس فقالوا من شروط الأمان کمال المؤم ن والعبد ( 6/313م،  2001هـ/ 1421، 1حنبل، ط

 (. 7/106،م1986هـ/1406، 2ط الكاساني الحنفي،ناقص بالعبودية وهذا القياس مخصص لعموم الحديث )

 مثل السابق يعني لهم فيه ثلاثة آراء: )صحيح نافذ، وصحيح موقوف ولا يصح أصلا(. ومذهب المالکية: 

 صحة أمان العبد مطلقًا ولا أثر للعبودية، لدلالة الحديث والأثر الوارد في ذلک. والراجح:

 : اختلف العلماء في صحة أمان السفيه علی قولين: أمان السفيه -۴

 .ح أمانه؛ لأنه لا يستطيع معرفة ما علیه المسلمون من قوة أو ضعف فخطأه غالب وسداده نادر: لا يصالأول: قول الحنفية غير محمد

 مان منه لإطلاق الحديث والأثر. أ: قالوا بصحة الالثاني مذهب الشافعية والحنابلة

 1422، 1ط الزرقاني،المالکية والشافعية والحنابلة )يشترط في أمان آحاد المسلمين أن يکون لعدد محصور ولا يصح لأهل بلد غير محصور وبهذا قال  -۵

( وقال الحنفية يجوز لآحاد المسلمين 6/51م، 1994هـ/1415، 1ط الشربيني، ؛3/105 هـ،1402البهوتي، ؛ 123-3/122ب ت، ، ؛ الخرشي216-3/215م، 2002هـ/

 (. 7/107م،1986هـ/1406، 2ط الكاساني الحنفي،تأمين الجماعة القليلة والکثيرة کأهل القرية والعصر)

ة عدة هو قول جمهور العلماء لأن تأمين العصر والقرية من قبيل أمان العام الذي هو من حقوق الإمام؛ لأن تأمين العدد الکبير يحتاج إلی معرف الراجح:

ة وعناد وهذه أمور لايحيط بها إلا الإمام وأما أمور منها: معرفة مصلحة العامة والاطلاع الواسع علی أحوال المسلمين ومعرفة ما علیه أهل الحرب من عد

 (.51؛ زيدان، ب ت، ص3/105هـ،1402البهوتي، الآحاد فتخفي علیهم مثل هذه الأمور ... ففي تأمين الآحاد للجمع الکبير افتيات علی الإمام)

 ب: شروط المستأمن

أسره ولا يجوز تأمين غير الممتنع ولو للإمام؛ لأنه فيء ويستثني الممتنع الذي أن يکون عند طلبه الأمان ممتنعاً من المسلمين بحيث لا يستطيعون  -۱

 -1/283 ،م1971؛ السرخسي، 5/87، ب ت، 2طابن نجيم المصري، تخلی عن منعته استعدادا لطلب الأمان کما لو القي سلاحه ليطلب الأمان فيصح أمانه)

284.) 

( 3/261 هـ،1398 العبدري،ة: يشترط أن يکون المستأمن علی علم کسائر العقود فإن لم يعلم فلا أمان له )أن يکون للمستأمن علم بالأمان: قال الشافعي -۲

وا ولا يشترط سماع وأما الحنفية فقد اکتفوا بسماعه صيغة الأمان ولو حکمياً وإن لم يعلم معناها؛ فالمدار علی السماع سواء فهموا منه الأمان أو لم يفهم

 (. 1/283م، 1971السرخسي،الأکثر؛ لأن الشأن في الأمان قبوله حقناً للدماء ) الکل بل يکفي سماع
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 ج: شروط الصيغة

جمي لا بد أن يصدر من المؤم ن ما يفيد الأمان بغض النظر عن کيفيته سواء کان من الإمام أو من أحد من المسلمين وسواء کان بلفظ عربي أو ع -1

 سواء کان إشارة أو کتابة أو مراسلة.

ابن نجيم ل. )لا بد من سماع الحربي ما يفيد الأمان ولو سماعًا حکمياً، بأن کانوا قريبين وشغلهم عن السماع شاغل ويکون سماع الأکثر مقام سماع الک -2

 (284 -1/283، م1971، ؛ السرخسي5/87، ب ت، 2طالمصري، 

لقاء السلاح واعتزال المقاتلين، ويبطل الإيجاب إالدالة علیه، كترك القتال ولا بد من القبول وعدم الرد، ويکتفي فيه بما يشعر به من القرائن  -3

 (.5/109 ب ت،، 2ط ابن نجيم المصري،؛ 310 -1/308م، 1971السرخسي، بالرد)

 د: شروط محل الأمان

: نص الشافعية والمالکية والحنابلة علی أنه يشترط في عقد الأمان، أن لا يترتب علیه ضرر بالمسلمين، ولا يشترط في ذلک ظهور خلو الأمان عن الضرر -۱

رَارَ »المصلحة، بل يکتفي بعدم الضرر وحده، کما في تأمين الجاسوس فلا يصح مع وجود الضرر، لحديث  ؛ 10/225هـ،  1344، 1البيهقي، ط) «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِّ

 (.1/694،هـ1402البهوتي، ؛ 8/266 م،1968هـ/1388،ابن قدامة

فإذا لم يکن للمسلمين فيه مصلحة فلا يجوز والظاهر أنه إذا توفر عدم الضرر فقد توفرت المصلحة؛ لأن المسلمون  وجود المصلحة عند الحنفية: -۲

لات وهذا يتم بدعوتهم إلی أوطانهم أو بالإذن لهم في دخول دار الإسلام، ولا مکلفون بإيصال الدعوة وتعريف الإسلام إلی غير المسلمين في جميع الحا

 (.5/88، ب ت، 2ط ابن نجيم المصريشک أن تأمين الکافر ودخوله دار الإسلام من الدوافع لدخوله في دين الإسلام )

 العلماء إجازة دخول الحرم والمسجد الحرام .: فلا يصح عند بعض کون المکان الذي يأمن المستأمن ويدخله مشروعاً له دخوله -۳

 مانه و مكانه:ز المبحث الثالث أنواع الأمان و 

 الأمان نوعان: أمان مؤقت، وأمان مؤبد. والمؤقت نوعان: خاص، وعام. -المطلب الأول أنواع الأمان

منح كل مسلم من المقاتلة حق هذا التأمين الخاص؛ لأن الضرورة : فهو ما يبذله المسلم من المقاتلة لواحد أو جمع محصورين. وقد الخاصقت الأمان المؤ

إمام أو قد تقضي به وتكون فيه المصلحة للمسلمين. ويمكن لكل مقاتل أن يقدر هذه المصلحة الجزئية ويعمل لتحقيقها بدون حاجة إلى الرجوع إلى ال

أمنتكم أو أنتم آمنون، كانت هذه الكلمة ذمة في عنق المسلمين جميعهم وصار  نائبه، فإذا قال مقاتل من المسلمين لواحد أو جمع معين من المحاربين:

ابن ؛ 1/694هـ،1402؛ البهوتي، 109و7/107م،1986هـ/1406، 2طالكاساني الحنفي، بها هذا الواحد أو الجمع المعين آمنا لا يحل قتاله ولا التعرض له. )

 (.8/398، م1968هـ/1388،قدامة

فهو ما يبذل لكافة المسلمين ولا يخص واحدًا أو جمعًا معينًا، وهذا حق لا يملكه إلا الإمام أو نائبه؛ لأن المصلحة العامة من شئونه  الأمان المؤقت العام:

 النظر فيها والإمام هو الذي يرجع إلیه في تقدير الضرورة القاضية بالكف  عن القتال في مدة معينة وهذا مذهب الحنابلة والشافعية )ابن

 (. وأما عند الحنفية فيصح أمان الواحد للجمع الكثيرة أو لأهل مصر أو قرية )الكاساني الحنفي،1/695، هـ1402البهوتي، ؛ 8/398، م1968هـ/1388،ةقدام

ة منهم كأهل إقليم (. وعرف العلماء الأمان المؤقت بقولهم: عقد من الإمام أو نائبه علی تأمين الحربيين أو جماعة كثير 108و  7/107، م1986هـ/1406، 2ط

 .أو مدينة علی دماءهم وأعراضهم وأموالهم مع أنهم لا يكونون تحت حكم الإسلام

 -المندوب المبعوث إلى ديار المسلمين لهذا الأمان بإرسال غير المسلمين مندوباً، يؤم ن رسل الكفار  -في الغالب  -: يمثل العلماءالأمان بالعرف والعادة

ا ، وقد كان رسول الله يوم ن الر سل ومن أمثلة ذلك ما ثبت أنه علیه الصلاة والسلام لما جاءه رسول-وخاصة إذا كان معه كتاٌب من ملكهم أو رئيسهم

ومن قبيل ذلك ما ثبت ونص علیه الفقهاء المالكية  (.389 /4م،  2009هـ/ 1430، 1)أبو داود، ط« ... لولا أنَّ الرُّسلَ لا تُقتَلُ لضربتُ أعناقَكُما»مسيلمة قال: 

اً وكان معه متاع يبيعه قُبل قوله وكان والشافعية على العرف والعادة المتعارف علیها مثل أن يدخل حربي دار الإسلام من غير تقدم أمان وقال جئت تاجر 

؛ 3/124الخرشي، ب ت، ؛ 8/523، م1968هـ/1388،ابن قدامةجرت بدخول تجارهم إلینا وتجارنا إلیهم ) -رحمه الله -آمناً؛ لأن العادة، كما قال ابن قدامة 

خول التجار إلی غير دولهم بغير أمان، فلا بد لهم من ترخيص (  ولكن في زماننا هذا لم تجرى العادة بد3/108 ،هـ1402البهوتي، ؛ 33، ب ت، صالطبري

تمنح له تأشيرة سابق بالدخول إلی إقليم الدولة، وعلى هذا تجري جميع الدول الإسلامية المعاصرة فلا يدخلها التجار إلا بإذن سابق من تلك الدولة بأن 

الفقهاء ينصب على العرف والعادة، وقد تغير العرف والعادة في وقتنا المعاصر  الدخول، وهذا لا يعارض ولا يخالف الشريعة، وذلك لأن ما نص علیه

 (. 53، ب ت زيدان،فيتغير الحكم المبني علیه)

(، ووسع الحنفية 16/108، ب ت، الرافعي؛ 5/455م، 1949المرتضي، قد نص الفقهاء علی أن الأولاد الصغار يدخلون في عقد الأمان تبعاً ) الأمان بالتبعية:

 (. 347-1/345، م1971السرخسي، فيه فأدخلوا زوجة المستأمن، وبناته الكبار وأخته إذا كان هو الذي يتولى جميع أمورهم في النفقة في معيشته )

 : اختلف الفقهاء في تحديد مدة الأمان إلی ثلاثة أقوال:المطلب الثاني مدة الأمان

يم بدار الإسلام سنة، فإن أقامها وضعت علیه الجزية وصار ذمياً ولا يمک ن من العودة إلی دار الحرب. أولاً: قول الحنفية: قالوا لا يجوز للمستأمن أن يق

ين؛ لأنه يصير جاسوساً ودليلهم أن الحربي لا يمک ن من الإقامة الدائمة في دار الإسلام إلا بالاسترقاق أو الجزية وإنما مک ن من الإقامة الیسيرة کشهر وشهر 

، 2 ط ،ابن عابدين؛ 1/380م، 2011هـ/1432، 1مدة بسنة لتکون فصلاً بين المدة الیسيرة والدائمة ولأنها مدة  تجب فيها الجزية )النسفي، طلهم. وحددوا ال

 (.4/168م، 1992هـ / 1412

بعضهم بأربعة أشهر ثانياً: قول الشافعية والحنابلة في رواية مفتي به والشيعة: فإنهم قالوا إن عقد الأمان يتقيد بمدة محدودة ولا يكون مطلقاً، وقدرها 

هِ وَأنََّ اللَّهَ }فَسِيحُوا فِي الأْرَضِْ أرَْبعََةَ أشَْ قياساً علی الهدنة ومدة الهدنة التي جعلها الله تعالی للمشرکين أربعة أشهر:  كُمْ غَيرُْ مُعْجِزيِ اللَّ هُرٍ وَاعْلَمُوا أنََّ
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( قال الكلبي: " إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله علیه وسل م عهد دون أربعة أشهر، فأتم  له 2)التوبة، مُخْزيِ الْكَافِرِينَ{ 

( ولأن النبي صلی الله علیه 5/6، م2002هـ/1422، 1أربعة أشهر، فهذا الذي أمر أن يتم له عهده" )الثعلبي، طالأربعة الأشهر، ومن كان عهده أكثر من 

تئمان وعقد وسلم هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر، وقيدها الآخرون إلی أقل من سنة واستىدلوا بأن السنة مدة الجزية فلا ينبغي أن يتساوي عقد الاس

 (.6/454، م1949؛ المرتضي، 3/111هـ، 1402البهوتي، ؛ 6/53م، 1994 -هـ 1415 ،1ط الشربيني،مة )الذ

{ ثالثاً: قول الظاهرية: فإنهم قالوا بتحديد مدة الأمان بفترة وجيزة تقدر بسماع الحربي كلام الله مستدلين بقوله تعالى:  }حَتَّى يَسْمَعَ كلَاَمَ اللَّهِّ

 (. 5/362الظاهري، ب ت،  زمابن حيره )والمقدور شرعًا لا يجوز تقد( 6التوبة، )

هو قول الأول إذ لا شک أن تقييد المدة وإطلاقها ظاهر الفرق بين المعاهدة والأمان، حيث أن المعاهدة تكون مع حكومة  -والله أعلم -: الراجحالقول الراجح

لأفراد، ربما من المصلحة أن يبقوا في بلاد المسلمين وذلک للخبرة ة وتأبيد المعاهدة يؤدي إلی تعطيل الجهاد، أما عقد الأمان فيکون وسلطة ذات سياد

قلنا بانحصار التي يحملونها أو لرؤوس الأموال التي يستثمرونها في بلاد المسلمين فظهر الفرق بين القسمين وما ذهب إلیه الظاهرية إنما يستقيم إذا 

ماع کلام الله ليس سبب وحيد لإعطاء الأمان بل له أسباب متعددة والیوم من أراد سماع سبب إعطاء الأمان بسماع کلام الله لکن الأمر ليس کذلک إذ س

المتخصصة بهذا  کتاب الله لا يحتاج دخول ديار المسلمين وطلب الأمان منهم بل ما علیه إلا أن يتابع إحدی الفضائيات الإسلامية أو يتصفح إحدی المواقع

ن لأکثر من سنة بحسب ما يراه الإمام من المصلحة للمسلمين، وذلک؛ لأن الفقهاء جميعاً توسعوا في باب الأمان وأيضاً في تجويز الإمام الأما. المجال

ي هذا المذهب حتي يتاح لانتشار الدولة الإسلامية بطرق سلمية مع ما وقع الیوم من تزايد العلاقات الحديثة وتشابک المصالح فيما بين رعايا الدول وف

وماسي الدائم وتبادل القناصل ونحو ذلک وتحديد المدة في هذا الزمان ترجع إلی العرف، والعرف الیوم قائم على أن بقاء مهمة توسع لقبول الدبل

کما قال الإمام المبعوث السياسي تستوجب بقاءه في بلادها إذاً لا يشترط في أمان السفراء إبقائهم لسنة واحدة وإنما يتعلق ذلک بقدر الحاجة والمصلحة 

رْهُ...{لرازي في تفسير آية }ا ينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِّ نَ الْمُشرِّْكِّ : " ليس في الآية ما يدل  علی أن  مقدار هذه المهلة ]المعطاة للمستأمن[  کم يکون ولعل ه  وَإِّنْ أَحَدٌ مِّ

 (.  15/531هـ،  1420، 3ط ،فخر الدين الرازيلا يعرف مقداره إلا بالعرف" )

: ومکان الأمان دار الإسلام فللمستأمن التنقل في کل البلاد الإسلامية إلا إذا قيد الأمان في موطن معين أو کان القيد شرعياً الأمانالمطلب الثالث مکان 

مَا }...إِّ  والقيد الشرعي مختلف في تحديده بين الفقهاء ففي رأي أبى حنيفة يجوز للکافر دخول أي مکان في دار الإسلام؛ لأنه ليس عندهم المراد من نَّ

دَ الْحَرَامَ...{ النهي عن دخول الکافر المسجد الحرام وإنما المراد منع المشرکين عن الحج والعمرة کما کانوا  (28التوبة، ) الْمُشرِّْكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يقَْرَبُوا الْمَسْجِّ

ن النهي عندهم يتعلق بدخول المسجد الحرام، وأجاز المالکية يفعلون في الجاهلية، ومنع الشافعية والحنابلة دخول غير المسلم حرم مکة ولو لمصلحة؛ لأ

شْتُ لأَُخْرِّجَنَّ »للمستأمن دخول حرم مکة دون المسجد الحرام لمدة ثلاثة أيام أو بحسب الحاجة في تقدير المصلحة من قبل الإمام ودليلهم حديث  لَئِّنْ عِّ

ى  ، حَتَّ يرَةِّ الْعَربَِّ نْ جَزِّ مًاإلیهُودَ وَالنَّصَارىَ مِّ يهَا إِّلَّا مُسْلِّ نْ »( وحديث ابن عباس: 343 /1م، 1995هـ/1416، 1بن حنبل، ط)ا «لاَ أتَْرُكَ فِّ ينَ مِّ أَخْرِّجُوا المُشرِّْكِّ

... يرَةِّ العَرَبِّ  (.4/99 ،هـ1422؛ 1البخاري، ط) «جَزِّ

 : نريد أن نبين تحت هذا العنوان من الحکم الوضعي وآثار المرتبة علی هذا العقد کالتالی: المبحث الرابع: أحکام الأمان

أما من جانب المسلمين فاختلف فيه، فقال جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية إن عقد الأمان عقد لازم من المطلب الأول: الحکم التكليفي: 

ولا الإخلال به؛ ولو كان هناك مصلحة لهم في النقض ولكن إذا ثبت وتحقق أن هناک مضرة علی المسلمين في  لهم نقضه، زجانب المسلمين لا يجو

مان عقد جائز استمراره کخوف خيانة ونحوه ففي هذه الحالة يجوز نقضه وإبعاد المستأمن إلی مأمنه يلزم الوفاء بعد الأمان. وقال الحنفية: إن عقد الأ

(. ودليل 9/4421، م1986هـ/1406، 2ط الكاساني الحنفي،ا رأي الإمام المصلحة في النقض، نقضه وأبعد المستأمن إلی مأمنه )يجوز نقضه للمصلحة فإذ

ولا يجوز عقد الصلح معه إلا في صورة تحقق المصلحة، فإذا انتفي المصلحة يجوز نقض  ،الأحناف هو أن الأصل في علاقة المسلم مع الحربي، الحرب

علیه. ونوقش هذا الاستدلال بأن الأمان لا تشترط فيه المصلحة، بل يشترط عدم الضرر فقط ونبذ الأمان لمجرد وجود المصلحة لا يتفق مع العهد المرتب 

مْ{) مبدأ الإسلام في الحفاظ علی العهود والالتزام بالمواثيق، ولايستقيم مع قوله تعالی:  تِّهِّ مْ عَهْدَهُمْ إِّلَى مُدَّ فإن الإسلام يأمر بالوفاء  (4التوبة، }فَأتَِّمُّوا إلیهِّ

مْ عَلَى سَوَاءٍ{ )الأنفال، ولا يجوز نبذ العهد إلا عند الخوف من الخيانة أو الضرر، قال تعالى:  يَانَةً فَانْبِّذْ إلیهِّ نْ قَوْمٍ خِّ }فَمَا وقال تعالی:  (58}وَإِّمَّا تَخَافَنَّ مِّ

يمُوا لَهُمْ{ )ال رَارَ »( وقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: 7توبة، اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِّ  (. 3/263 ،م1995هـ/1416، 1بن حنبل الشيباني، ط)ا «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِّ

مذهب الجمهور، فهو الذي يتفق مع مبدأ الإسلام في المحافظة على العهود والمواثيق غير المضر، وهذا الذي تدل علیه الآيات   -والله أعلم -فالراجح 

 لمتقدمة التي توجب المحافظة على العقد ما بقى في مدته باق.ا

ابن قدامة وأما من جهة المستأمنين: وأما حكم عقد الأمان من جهة المستأمنين فإنه عقد غير لازم عند جميع الفقهاء فلهم نقضه متى شاؤوا )

 (.  9/244م، 1968هـ/1388،

 المطلب الثاني الآثار المرتبة علی الأمان

 الكاسانيأعطي للمستأمن أمان من قبل المسلم أو الإمام يصون دمه وماله وعرضه فلا يجوز قتله ولا أسره ولا استرقاقه ولا ضرب الجزية علیه ) إذا -۱

 (.7/107، م1986هـ/1406، 2ط الحنفي،

لخالة والعمة والأخت والأب والجد إذا کانوا کلا علیه إذ يدخل في الأمان من کان له تبع للمستأمن مثل: أولاده الصغار وزوجاته وغلمانه وأقربائه مثل: ا -۲

 يقبح للإنسان أن يطلب الأمان لنفسه ويترک توابعه.

 إذ أعطي الأمان للمستأمن فيأمن ماله أيضاً؛ لأن الظاهر فيمن يطلب الأمان أنه لا يطلب لنفسه ويترك من معه من أهله وماله.  -۳

ا أماناً ونزل من حصنه على ذلک فإنه يدخل في أمانه لباسه وسلاحه الذي يلبسه وما خرج بما معه من : قال الفقهاء ولو طلالمسألة الأولي ب حربي من 

 (.2/201هـ،  1310، 2لجنة علماء، طنقد ينفقه علی نفسه وهذا استحسان وما عدا ذلک فيئ )
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في أمان من المسلمين ومن تحت أيديهم من أهل الذمة فإن أراد الرجوع  إذا دخل المستأمن دار الإسلام بمال قد أمن علیه فهو وماله: المسألة الثانية

الحرب دون نية العودة إلی بلاده فله أن يخرج بماله الذي دخل به أو اکتسبه في أثناء إقامته وإن مات بدارنا فماله لورثته وإن خرج علی نية الإقامة في دار 

، ب السيواسي، المعروف بابن الهمامض الأمان في نفسه وبقي في ماله ما دام حياً عند جمهور العلماء )إلی دار الإسلام وترک ماله في دار الإسلام انتق

 (.6/24ت، 

ه : إذا لحق المستأمن بدار الحرب فأسر فلا يخلو الحال من أن يمن علیه أو يفادي بمال أو يقتل أو يسترق فإن من علیه أو فودي بمال فمالالمسألة الثالثة

اله فيئ الإسلام له وإن قتل فلوارثه، نص علی هذا الحنابلة، وإن ضرب علیه الرق وقف ماله حتي يتبين مصيره، فإن عتق فهو له وإن مات رقيقاً فمبدار 

فيئاً؛ لأنه وقال الحنفية: سقطت ديونه؛ لأنه لما سبي سقط عنه حق المطالبة بالدين فيختص به المدين دون غيره لکونه في يده فيسقط عنه ولا يکون 

ا سبي صارت فيئاً لم يؤخذ بالقهر ولا يتصور ذلک في الدين وأما ودائعه وما عند شريکه وما في بيته بدار الإسلام فيکون فيئاً لکونه في يده تقديراً فلم

 (.   4/172، م1992هـ/1412، عابدينابن تبعاً لنفسه )

کن الأمان مقيداً بمکان خاص ويستثني من ذلک الأماکن المحظورة من دخول الکفار لکن يشترط يجوز للمستأمن التنقل في بلاد دار الإسلام إذا لم ي -۳

ع من في جواز تنقله أن لا يکون في ذلک ضرر فإن خيف من ضرره کمن جاء ليطلع علی الأماکن الهامة مثل المطارات السرية والمصانع الحربية، من

العامة کالمتنزهات والمستشفيات واستخدام الماء والکهرباء والطرق وغير ذلک بشرط التزامه بالآداب التنقل. ومن حق المستأمن أن يتمتع بالمرافق 

 الإسلامية وأنظمة الدولة.

مانه للمستأمن حق في اختيار السکن بشرط عدم إضراره بالمسلمين ولمسکنه حرمته فلا يجوز لأحد دخوله ومضايقته؛ لأن حرمة السکن مما يقتضيه أ -۴

 (. 127-121، ب ت، )زيدان

ازه مطلق ومن حق المستأمن التعامل مع الناس في دار الإسلام؛ لأنه من حاجته ويقتضيه أمانه ويجوز تملکه أيضاً أما بالنسبة إلی غير العقار فجو -۵

کلام الحنفية ما يدل علی جواز تملک  وأما بالنسبة إلی العقار)غير جزيرة العرب( نص الحنفية أن المستأمن لا يملک الأرض الميتة بالإحياء ولکن في

بيعت دار بجنب  المستأمن للعقار في بعض الموارد حيث أجازوا له شراء أرض الخراج لأجل التجارة کما أجازوا له تملک الدار وحق الشفعة. قال محمد: وإذا

 5، م1993هـ/1414السرخسي، ا کالذمي في المعاملات )دار حربي مستأمن في دارنا فله أن يأخذها بالشفعة وعلله السرخسي بأن المستأمن في دارن

/1985.) 

مسلمين للمستأمن أن يتزوج من غير المسلمة؛ لأن کل نکاح وقع صحيحاً بين المسلمين فهو صحيح عند غيرهم خلافاً للمالکية وکل نکاح فاسد بين ال -۶

، عابدينابن و أسلموا فبشرط زوال المفسدة حال الترافع أو الإسلام )لفقد شرطه کالشهود يقرون علیه إذا اعتقدوا صحته وإن ترافعوا إلینا أ

 (.184 /3،م1992هـ/1412

روع في دفع الاعتداء: من حق المستأمن أن يتمتع بما منحته الشريعة من حقوق داخل دار الإسلام فإذا منع فله الحق في الدفاع عن نفسه بطريق مش -۷

 شريعتنا. 

اجتمعت الشرائع على تحريمه کالزنا والربا والقتل وسائر أنواع الفساد فإنه يمنع منه وما عدا ذلك مما يدين به فلايمنع بشرط أن نترکه وما يدين إلا ما  -۸

نزير؛ لأن لا يظهر شيئاً من ذلك أمام المسلمين فله أن يزاول شعائر دينه داخل مسکنه، فيمنع من إظهار صليب، وعيد کما يمنع من إظهار الخمر والخ

 ذه الأشياء من شعائر الکفر فلا يمکن من إظهارها في دار الإسلام.ه

ان وصف عارض لا يمکن للمستأمن اکتساب جنسية دار الإسلام؛ لأنه من أتباع دار الکفر ودار الحرب ودخوله في دار الإسلام فترة ليس إلا مؤقتًا والأم -۹

 يزول بانتهاء مدته أو الحاجة إلیه. 

من من حقوق السياسية في دار الإسلام والمراد بالحقوق السياسية ما يتعلق بالحکم والإدارة؛ لأنه من دار الحرب حکمًا فمادام کذلك لا يتمتع المستأ -۱۰

 فلا حق له في إدارة شؤون الدولة الإسلامية؛ لأن هذا حق خاص بالمسلمين وهو أجنبي عنهم فلا حق له في تولي الوظائف العامة. 

 يجوز الإستعانة بالمستأمن في عمل من الأعمال غير السياسية کالطب والهندسة والزراعة ونحوها ويجوز طلب العون منه في حالة الضرورة في -۱۱

 الجهاد خصوصًا عند الحنابلة. 

لأنه دخل بأمان ويستمر له ذلك حتي يلحق  للمستأمن الحق في الخروج من دار الإسلام متي أراد، ومتي أراد الخروج فإنه يمکن منه ولا يمس بأذي؛ -۱۲

لیه من بدار قومه ما لم يحصل منه ما يخل بعقد الأمان کما لو ارتکب جناية توجب الحد أو القصاص فإنه لا يمکن من الخروج حتي يستوفي منه ما ع

 الحقوق. 

مين فلا يجوز لهم أن يسبوا دين الإسلام أو أن يطعنوا في شیء ابتعاد المستأمن مما يضر بالإسلام والمسلمين مثل کف الأذي عن معتقدات المسل -۱۳

 من عقائده وأحکامه. 

 الامتناع من إظهار المحرمات في دار الإسلام مثل شرب الخمر وأکل الصوم في أيام الرمضان أمام المسلمين وغيرها. -۱۴

ن الأفراد فعلى المستأمن أن يلتزم بهذه الآداب سواء في المسکن أو السوق أو الالتزام بآداب العامة ونظام الدولة وعدم التعرض لما يضر بأمنها وأم -۱۵

ام دولة الإسلام غيرهما وعلیه الإلتزام بأنظمة الدولية التي وضعت لصالح المجتمع کأنظمة الإقامة زمانًا ومکانًا والمرور والضرائب کما يجب علیه احتر 

 وعدم التعرض لما يسیء إلیها. 
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 المطلب الثالث أسباب انتهاء عقد الأمان 

: إذا انقضت المدة الزمنية التي أذن له في الإقامة في دار الإسلام ولم تحدد له الإقامة من قبل الدولة المضيفة وهو قول الحنفية انقضاء المدة -1

لم يكن لهم عهد ولم يوافوا الموسم بلغهم أن رسول الله صلى ( قال الكلبي: إن ناساً من المشركين ممن 7/427،ب ت السيواسي، المعروف بابن الهمام،)

وذلك بعدما  الله علیه وسلم أمر بقتال المشركين ممن لا عهد له إذا انسلخ الأشهر الحرم، فقدموا على رسول الله صلى الله علیه وسلم ليجددوا حلفًا

الإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فأبوا فخل ى رسول الله صلى الله علیه وسلم  انسلخ المحر م فلم يصالحهم رسول الله صلى الله علیه وسلم إلا على:

انيته سبيلهم حتى بلغوا مأمنهم، وكانوا نصارى من بني قيس بن ثعلبة فلحقوا بالیمامة؟ حتى أسلم الناس فمنهم من أسلم ومنهم من أقام على نصر 

 (.56هـ، ص1426ابن طلال القرطبي، )

تأمن من دار الإسلام قبل مضي مدة أمانه دون قصد الرجوع إلیه، فإذا خرج ولم يرجع بطل أمانه في حق نفسه وليس في حق ماله وعياله خروج المس -2

 حتي يرد أهله وماله إلیه إن کان حياً وإلا يرد إلی ورثته.

لة وکذلك الجرائم ذات الطابع الشخصي كالسرقة وهذا الشرط خيانة المستأمن مثل تجسس وغيره: إذا صدرت منه جرائم تخل بأمن الوطن أو سيادة دو -3

(. 1/237م،1988هـ/1408، 3الكناني الحموي، طعند جمهور الفقهاء وإذا صح الأمان بشروطه لم يجز للإمام ولا لغيره إبطاله إلا إذا استشعر من الكافر خيانة )

 ( لا ينقض أمان المستأمن ولکنه إن قتل انسانًا قتل به قصاصًا وإن قذف يجلد...(.وأما الأحناف فقالوا: کل شیء لا ينقض إيمان المسلم )لو ارتکب

عملاً بقوله تعالی:  إنكار الأمان من قبل المؤم ن: إذا أنکر المستأمن الأمان، فلا أمان له بعد ذلك، ويرد إلی مأمنه من قبل الموم ن أو الدولة الإسلامية -4

غْهُ مَأْمَنَهُ    (.6 ...{ )التوبة، }... ثُمَّ أبَلِّْ

أسلم المستأمن في دار الإسلام، بطل أمانه ويصير بعده أحد المسلمين، له ما لهم وعلیه ما علیهم. وأيضاً إذا قبل الجزية يصير إذا إسلام المستأمن:  -5

 ذمياً ويعيش في دار الإسلام مثل أهل الذمة.

أمان بعده بسبب انتفاء الموضوع وأهله وماله يرد إلی دار الحرب إن لم يطلبوا أماناً جديداً أو  مات المستأمن في دار الإسلام فلا إذاموت المستأمن:  -6

 جزية.

 يزال(.ظهور الفساد في صورة دوام الأمان؛ لأن إلحاق الضرر مناف مع عقد الذمة کما بي ناه من قبل وفقًا لقاعدة )لا ضرر و لا ضرار( و)الضرر  -7

بلة بالمثل: يعني لو کان الأمان مشروطًا بأمان مسلم في دار الحرب فإذا نبذه أهل الحرب فلولي الأمر أو المسلم حق نقض نقض الأمان بسبب المقا -8

 (.2/58، م1993هـ/1414السرخسي،  الأمان عملاً بمبدأ العمل بالمثل)

 بعد الفحص والتتبع خلال المقال نتوصل إلی النتائج التالیة: الخاتمة في النتيجة: 

الأحکام الفقه الإسلامي يحمل من قواعد وأسس علمية ثابتة وراسخة يمکن له أن يقنن العلاقات الدولية ويستفيد من القواعد والأحکام الصادرة من  -1

 الدولية ثم تعرض علی الشرع وتضاف لها ما يتماشي مع روح التشريع الإسلامي من السعة والعدالة والصفح. 

رك القتال مع المحاربين ويمکن للفرد والإمام إعطاء الأمان للحربي الذي يريد دخول دار الإسلام لأجل هدف ديني أو أداء رسالة الأمان هو عقد يفيد ت -2

 أو هدف تجاري أو غير ذلک بشرط عدم الإضرار بالإسلام والمسلمين. 

خالف له في الإسلام ولشرعيته أسرار ومقاصد مندرج تحت جلب المصالح عقد الأمان بنوعيه )الأمان العام والأمان الخاص( مشروع بالکتاب والسنة ولا م -3

 ودفع المفاسد من تأمين التعايش السلمي وتحكيم الروابط الاجتماعي والدعوة إلی الإسلام وجلب الاعتماد وغير ذلک.

صيغة وشروط العاقدين وشروط الموضوع، فلا يصح للأمان أركان، كالصيغة والطرفین والمحل، ولكل واحد من الأركان شروط خاصة به مثل شروط ال -4

 عقد الأمان إلا إذا وجد الأرکان مع توافر شروطها، فإذا اختل رکن من الأرکان أو شرط من الشروط فالأمان فاسد ولايترتب علیه أثر.

أمان الخاص الذي يمکن للأفراد أيضًا إعماله عند للأمان أنواع متعددة أهمها الأمان العام وهو في حيطة سلطة الدولة وليس للأفراد فيها حق، وال -5

 الجمهور خلافاً للمالكية ولعل قول المالكية أقرب إلی المصلحة في عصرنا. 

سلم الأمان واجب لمن طلبه لأجل سماع القرآن ومعرفة الإسلام ومستحب في ماوراء ذلک من المصالح وأيضاً الأمان عقد لازم في حق الموم ن الم -6

 زم علی المستأمن الکافر فهو يستطيع الخروج متي شاء.وليس بلا

نقل في يجوز الأمان أکثر من سنة إذا رأي الإمام فيه مصلحة ولا يصح قول من يقول بتحديده بزمن ولا يصح قياسه علی الهدنة ويمکن للمستأمن الت -7

 ة أو جزيرة العرب.کل بلاد المسلمين إلا بعض مواضع المختصة علی اختلاف نظریات العلماء مثل مک

الإسلامية آثار الأمان يشتمل حقوق المستأمن في دار الإسلام علی الدولة والأشخاص وأهمها صيانة دمه وعرضه وماله وأتباعه. ووجائبه تجاه الدولة  -8

 رکية والضريبات على تفصيل العلماء.والأفراد مثل: التزامه بآداب عامة في بيئة الإسلامية وعدم هتک حرماتهم وتأدية حقوق الدولة مثل حقوق الجم

سلام, دل علیه عقد الأمان من جهة المستأمنين عقد غير لازم وأما من جهة المؤم ن المسلم اللزوم علی قول الأصح؛ لأن الوفاء بالعقود حتم لازم في الإ -9

ج المستأمن دون قصد الرجوع قبل المدة والخيانة بالمسلمين تنتهي الأمان بمضي المدة وخرو عدة آيات وأحاديث وهو مقتضي أخلاق العالیة الإنسانية و

 وإسلامه وموته.
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ردي الخراساني البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علی [41] ، 3دار الكتب العلمية، ط: محمد عبد القادر عطا، بيروت المحقق: ،السنن الكبرى، بن موسى الخُسْرَوْجِّ

 .م2003هـ/ 1424

 .م1975هـ/1395، 2طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، :مصر -، الحلبي سنن الترمذيالترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،  [42]

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله  -، المحقق: شعيب الأرنؤوط مسند الإمام أحمد بن حنبلالشيباني، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد،  [43]

 .م 2001هـ/ 1421، 1بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

دار الكتب  :بيروت، عبد السلام محمد أمين ضبطه وصححه وخرج آياته:، رقاني على مختصر خليلشرح الزُّ الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري،  [44]

 م.2002هـ/1422، 1ط العلمية،
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 دار الفكر للطباعة، ب ت. ، بيروت:شرح مختصر خليل للخرشيالخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي،  [45]

 دار الكتب العلمية، ب ت.بيروت: ، اختلاف الفقهاء يزيد بن كثير بن غالب الآملي،محمد بن جرير بن  أبو جعفر الطبري، [46]

 م.1949مصر: مطبعة السنة المحمدية،  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار،المرتضي، أحمد بن يحيي،  [47]

 يعسوب، ب ت.دار الفكر موقع ، فتح العزيز بشرح الوجيز، ابي القاسم عبد الكريم بن محمدالرافعي،  [48]

 هـ.1310، 2، دار الفكر، طالفتاوي الهنديةلجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي،  [49]

 هـ.1426بيروت: دار الكتاب العربي،  أقضية رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم،ابن الطلاع، أبو عبد الله محمد بن الفرج القرطبي المالكي، ويقال الطلاعي،  [50]
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